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 الموقوفة التي لهد حاكم الرفع وحجيتهد عند العلمدء حاددث الأ  

 محمد عدرف نظري                             فضلان محمد عثمدن                          أحامد سعيد حامد

 ماليزيا || الجامعة الوطنية الماليزية -كلية الشريعة ||قسم الكتاب والسنة 

بحيث يصعب القول فيها  ،الموقوفة التي يتعلق متنها بأمور غيبية أو تشريعية حااييثالصورة الحقيقية لل إبراز  إلى البحث هدف الملخص:

 ولهذا يحكم بأن لها حاكم الرفع. ،بأن هذا اجتهاي محض

لكتب وكيف أن أهل العلم من المحدثين وأصحاب ا ،ومكانتها في الشريعة حااييثوأهمية تلك ال  ،تعريفها لغة واصطلاحاا ناوذكر   

يظهر ذلك حاين استدلالهم بها في عدة  ،المرفوعة حااييثحاكم الرفع كال الموقوفة التي لها  حااييثتلك ال وا عد  بل  ،بها الحديثية قد اعتنوا

 حايث إيرايها تحت البواب التي يبوبون عليها في كتبهم.من مواضع من كتبهم وكذلك 

بعض المثلة الحديثية التي توضح لنا منهج أهل العلم في التعامل مع تلك  ناوذكر وصنيعهم  ،كلام العلماء في هذا الموضوع ناوأوري  

 حااييثتلك ل لأن  ناثم أثبت ،وكذلك القرائن أو المارات التي من خلالها يحكم لذلك الحديث الموقوف بأن له حاكم الرفع ،حااييثال 

 والله الموفق. ،ناء على المنهج الذي سار عليه المحدثون قديما وحاديثامما ينبغي مراعاتها والتعامل معها وفق منهج سليم وقويم ب ؛أهمية

 المتأخرون. ،المتقدمون  ،منهج ،حاكم المرفوع ،: الحديث الموقوف الذي له حاكم الرفعالكلمدت المفتدحاية

 مقدمة: 

 ومن والاه. ،وصحبه ،وعلى آله ،الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

 ،السنة النبوية على صاحابها أفضل السلام غير قليل وقد تكفل الله بحفظها أحااييث من المعلوم أنَّ عدي
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 ،ارحاة لهوش ،فهي مبينة للقرآن ،ومما لا شك فيه أنَّ السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصاير التشريع

 أو زمان. ،فلا يمكن لحادٍ من المسلمين الاستغناء عنها في كل مكانٍ 

 يقومون بحفظها وتلك المكانة العظمى؛ فقد هيأ الله  ،فإن كانت بهذه الهمية الكبيرة
ً
يذويون  ،أقواما

 ،،وهكذا ،من سقيمها ،وميزوا صحيحها ،ومريويها ،ففرقوا بين مقبولِها ،ويحرسونها من كل يخيلٍ  ،عنها

مما  ،ومصطلحاتٍ تتميز بها تلك الحالات ،وأطلقوا عبارات ،وأخرى بالضعف ،بالصحة أحااييثفحكموا على 

 ويقتهم في ذلك. ،يدل على براعتهم

وأما المرفوع هو  ،فالموقوف ما أسند إلى الصحابي  ،ومن تلك العبارات "الموقوف" والذي يقابله "المرفوع"

 بالنظر إلى الحكم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه  ، عليه وسلمما أسند إلى النبي صلى الله
ً
فيكون الموقوف منقطعا

. ،وسلم
ً
 والمرفوع موصولا

  حااييثبيد أن بعض ال 
ً
 لا يمكن أن تقال  ،الموقوفة قد تلحق بالمرفوع حاكما

ً
؛ لن في متنها أمورا

ً
وعملا

. ،فمثلها يلحقها أهل العلم بالمرفوع ،وما شابه ،ةكالمور الغيبي ،من ذلك الصحابي ،أو الاجتهاي ،بالرأي
ً
 وحاكما

ً
 قولا

وجل عليهم في كتابه الحكيم في أكثر  فقد أثنى الله عز ،وللصحابة رضوان الله عليهم مكانة عظيمة في الاسلام

بل  ،عليهم الكثيرة الوارية في الثناء حااييثوأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما تشهد بذلك ال  ،من موضع

ي بهديهم ،والاقتداء بسنتهم ،وبالتمسك بقولهم ِ
 وبسط ذلك يطول مقامه في هذا المقال. ،والتهد 
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 حمد, عثمان, نظري (19) لعلماءالتي لها حكم الرفع وحجيتها عند ا الأحاديث الموقوفة
 

الموقوفة والتي لها حاكم الرفع؛ لنه كما أسلفنا الذكر قد  حااييثوهذه تعطي أهمية بالغة في معرفة تلك ال 

 
ً
 ها من حايث التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم.وبالتالي يحكم على تلك الرواية بصحة ثبوت ،تكون مرفوعة حاكما

وقد تعامل معها أهل العلم في كتبهم وفتاويهم  ،فة لها أهمية كبيرة في السنة النبويةو الموق حااييثفال 

لا  ،حااييثحاسب شروط وقرائن ذكروها مما يدل على أهمية تلك ال  ،بل وعقائد ،محتجين بما جاء فيها من أحاكام

 .كما أسلفنا مما يحكم لها بالرفعمنها  سيما أنَّ 

لم يبحث بما يستحق البحث والعناية فيه من حايث التأصيل وجمع  -نافي حادوي بحث –وبما أن الموضوع

 -ناتقصير  رغم –نافقد عزم ،الموقوفة التي لها حاكم الرفع حااييثوبيان منهجهم في التعامل مع ال  ،أقوال العلماء فيه

  حااييثقوم بدراسة تلك ال نأن 
ً
رحامه  -ربط هذا المبحث بمنهج الشيخ اللبانينو  ،جمع أقوال أهل العلم فيهانف ،نظريا

  ،حاتى تظهر لنا الصورة الحقيقية في تعامل العلماء معها -الله
ً
كثيرة على تلك  لا سيما وأن للشيخ اللباني أحاكاما

 .حااييثال 

 مشكلة البح 

 :أتييما ص مشكلة البحث فيختتل

 وع ببحث مستقل لإظهار أهم الجوانب الخافية فيه.لم يفري هذا الموض -1

 .حااييثغموض المنهج الحديثي في التعامل مع تلك ال  -2

  .موقوفة قد يحكم لها بالرفع أحااييثطلبة الحديث أن هناك بعض  نفي -3

 غموض منهج الشيخ اللباني في هذه المسألة. -4

 أهداف البح 

 ي.والعمل بها كمصدر تشريع حااييثإثبات حجية تلك ال  -1

 إظهار الجوانب الخافية في هذا المبحث الهام. -2

 .ولعامتهم ،لِخاصة الناس من طلاب العلم حااييثتوضيح المنهجية الصحيحة للتعامل مع تلك ال  -3

 أهمية البح 

 الموقوفة التي لها حاكم الرفع. حااييثمكانة ال تفيد نتائج البحث في كشف الغموض وبيان س -1

 في كثير المصنفات الحديثية. حااييثتلك ال التعامل مع  تفيد نتائج البحث في بيان كيفيةس -2

 منهجية البح 

الولى والثانية من مشكلة البحث من حايث بيان بعض من جوانب هذه  هذه على النقطتين ناركز في مقالتنس

 والحديثية خصوصا. ،المسألة الهامة على الساحاة العلمية عموما

 ،عرف الحديث الموقوف الذي له حاكم الرفع أيضانثم  ،اذكر تعريف الحديث الموقوف لغة واصطلاحانوس

مع ذكر بعض المثلة التي تدعم تلك  ،وكيفية التعامل معها حااييثبعض أقوال أهل العلم في تلك ال  ذكر نوبعد ذلك 

  فالمثلة أقوى شاهد ويليل على صحة الدعوى. ،القوال

مرنا" أو الموقو  حااييثتناولت ال  ناومما ينبغي بيانه أن أطروحات
ُ
فة التي لم تري بها صيغ الرفع المعتبرة مثل "أ

ا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم" ونحو ذلك من اللفاظ التي يعتبر بها للحكم برفع الموقوف  "نُهينا" أو كن 
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 حمد, عثمان, نظري (20) لعلماءالتي لها حكم الرفع وحجيتها عند ا الأحاديث الموقوفة
 

  ،وهذا هو منهج أهل العلم لا ينازعهم في ذلك إلا نفر قليل ليس لمنازعتهم تأثير البتة ،حاكما
َّ
رَك

َ
 حااييثفي ال  نارسالت ناز  ف

 أيضا عليها.  ناولهذا ستتركز مقالت ،المجرية من تلك الصيغ

  ستكون منهجية المقدلة على النحو الآتي:وبدلتدلي 

 تعريف الحديث الموقوف لغة واصطلاحاا. 

  الموقوفة التي لها حاكم الرفع حااييثأقوال أهل العلم في ال. 

 لرفعأمارات الحكم على الحديث الموقوف با. 

 وأهم النتائج ،الخلاصة. 

 فهرس المصاير والمراجع. 

 الدراسدت السدبقة

الموقوفة التي لها حاكم الرفع المجرية من صيغ  حااييثتناولت ال  -في حادوي بحثي–لا توجد يراسات سابقة 

 ،ة تدل على الرفعالموقوفة التي وريت فيها صيغ معتبر  حااييثوكل ما ألف في ذلك إنما تركزت على ال  ،الرفع كما ذكرنا

 مثل: "كنا" وأمرنا" "ونهينا" ونحو ذلك من العبارات التي تدل صراحاة على الرفع.

 عليها: ناومن تلك الدراسات التي وقف

يار الخضيري بن مطر الزهراني.  دجمع وترتيب: ي. حام مد له حاكم الرفع من أقوال الصحدبة وأفعدلهم. -1

 ـ. ه1418 ،المدينة المنورة ،للنشر والتوزيع

مجلة كلية العلوم تأليف ي.إبراهيم صالح محموي.  قول الصحدبي من السنة بين الوقف والرفع. -2

 .هـ1433الإسلامية المجلد السايس العدي الثاني عشر 

أما  ،التي جاءت مجرية عن صيغ الرفع حااييثسابقا أنها لم تتناول جانب ال  ناوتلك الرسائل كما ذكر 

مع المثلة التي تدل على المنهج الذي  ،وإيراي كلام العلماء ،مع بيان المنهج الصحيح يثحاايفستتناول تلك ال  نارسالت

 يسيرون عليه.

 المبح  الأول: الحدث  الموقوف الذي له حاكم الرفع

 المطلب الأول :تعريف الحدث  الموقوف لغة.

 معنى الحدث  لغة: 

 والخبر. ،ويطلق على الجديد ،الحديث في اللغة: ضد القديم

تي على القليل والكثير والجمع ق
 
بَرُ يأ

َ
شياء والحديث الخ

َ
  . (1) ((أحااييثال ابن منظور: ))الجديدُ من ال

 معنى الحدث  اصطلاحاد:

 . (2)ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من قول أو فعل أو تقرير

                                                                    

 .131، ص2، مهـ1416. 1( ابن منظور.محمد بن مكرم. لسان العرب. يار المعارف، القاهرة. ط1)

  .40هـ، ص1406، 2ط ن جماعة، محمد بن إبراهيم. المنهل الروي في مختصر علوم الحديث، يار الفكر، يمشق،اب ((2
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 حمد, عثمان, نظري (21) لعلماءالتي لها حكم الرفع وحجيتها عند ا الأحاديث الموقوفة
 

 :الموقوف لغةمعنى  

 الموقوف في اللغة: الوقوف خلاف الجلوس وقف بالم
ً
  كان وقفا

ً
 فهو واقف. ووقوفا

 فهو واقف: وقف)) قال ابن منظور:
ً
 ووُقوفا

ً
فا

 
ف بالمكان وق

َ
 .  (3) ((الوُقوف خلاف الجُلوس وق

 المطلب الثدني: التعريف الاصطلاحي:

عن الصحابة رض ي الله عنهم من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها فيوقف  ى: ))ما يرو الحافظ ابن الصلاحقال 

 . (4) ((صلى الله عليه وسلمتجاوز به إلى رسول الله عليهم ولا ي

 ،ة مما لا مجال للاجتهاي فيهالصحاب يروى عنهو ما ف تعريف الحدث  الموقوف الذي له حاكم الرفع:أما 

 سواء بدلرأي أو الفتيد. ،لأنه لا مسرح للاجتهدد فيهفيأخذ حاكم الرفع؛ 

 شرح التعريف:

 من كلام أو فعل ونحو ذلك. معنهأي ما نقل  هو مد ثروى عن الصحدبة:

ويخرج كذلك المرسل الذي ينتهي  ،فيخرج بذلك الحديث المرفوع ،أي نسبته إلى الصحابي إلى الصحدبي:

 سنده إلى التابعي.

  فيأخذ حاكم الرفع:
ً
فيخرج بذلك ما ثبت بأنه موقوف عليه؛ لعدم وجوي  ،أي يحكم عليه بأنه مرفوع حاكما

 قرينة الرفع.

 من النبي  -أي الصحابي– أي ما كان مصدر كلامه سواء بدلرأي أو الفتيد: ،ح للاجتهدد فيهلأنه لا مسر 

أو  ،فيخرج بذلك ما كان مصدر كلامهم أو أفعالهم محض اجتهايٍ  ،لنه هو المؤيد بالوحي صلوات ربي وسلامه عليه

 أو إخبارٍ.  ،رأيٍ 

وجدنا أن الموقوف والمرسل كلاهما في حاكم المرفوعة من جهة الاتصال  حااييثفإذا نظرنا إلى غير ال 

  ،المقطوع
ً
ير إلى المرفوع حاكما  ،وبالتالي يحتج به ،بيد أن للموقوف يرجة يعلوها على ما هو يونه؛ فإن الموقوف قد يُص 

 فأصبح ذا مزيةٍ ولهذه له من المكانة الكبيرة الهامة لدى (5) أضف إلى ذلك أن أصحابه ممن عاصروا زمان نزول الوحي

 علماء المسلمين.

وكثير من الحاكام  ،فهو حجة عند أكثر أهل العلم إن لم يثبت له مخالف ،ثم وإن لم يثبت له حاكم الرفع

ها ب
ُ
فيأخذ  ،وبعضهم كان مشهورا في الفقه كابن عمر ،وريت عن الصحابة الكرام أحااييثالشرعية ثبتَ يلِيل

خذ تفسيرها من ابن عباس ،بن عباس وبعضهم برع في التفسير كا ،وعمله ،وقوله ،من فقه
ُ
 ،فكثيرٌ من الآيات أ

 وهكذا. ،ولهذا كان يطلق عليه ترجمان القرآن

 

 

                                                                    

 .259، ص9( المصدر السابق. م3)

 .27م، ص1948، 1( أبو عمرو الشهرزوري، عثمان بن عبد الرحامن. مقدمة علوم الحديث، مكتبة الفارابي، ط4)

؛ لن المقصوي مصدر حاديثهم لما شاهدوه أو لموقوفة على الصحابة قد وريت بعد وفاة النبي ( ولا ينافي هذا أن بعض الحااييث ا5)

 . سمعوه في حاياة النبي 
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 حمد, عثمان, نظري (22) لعلماءالتي لها حكم الرفع وحجيتها عند ا الأحاديث الموقوفة
 

 الموقوفة التي لهد حاكم الرفع حاددث المبح  الثدني: أقوال أهل العلم في الأ 

 على صحابي
ً
 على قسمين: ،سنذكر هنا أقوال أهل العلم في الحديث الذي وري موقوفا

 .بعبارات صريحة مثل "له حاكم الرفع" أو نحو ذلك من العبارات:ما نص عليه العلماء  (6) القسم الول 

لنهم  ،الموقوفة التي لها حاكم الرفع حااييثوري كلامهم بصنيعهم عند الكلام على ال نأما القسم الثاني: فس

 حااييثيهم على اعتبار أن تلك ال لم يصرحاوا أو يطلقوا عبارات كما هو الحال عند العلماء المتأخرين؛ وإنما يل صنع

عُلِمَ هذا من صنعيهم كما أسلفنا ،وإن كانت موقوفة لكن يحكم لها بالرفع
َ
 ،حااييثومن استشهايهم بتلك ال  ،ف

التي ثبت وقفها؛ ولكن حاكمها حاكم  حااييثوكذلك حاين يوريونها في بعض البواب التي تدل على احاتجاجهم بال 

 لا يمكن بحالٍ أن تكون محض رأيٍ الحديث المرفوع؛ ذلك لنَّ ف
ً
 أو اجتهايٍ. ،يها أمورا

بعبدرات صريحة مثل "له حاكم الرفع" أو نحو ذلك من المطلب الأول: القسم الأول: مد نص عليه العلمدء 

 :العبدرات

بُو 
َ
حَدكِمأ

ْ
ه ال

َّ
 (:ه405ت) ،عَبْدالل

ي شهد الوحي والتنزثل عند الشيخين تفسير الصحدبي الذليعلم طالب هذا العلم أن )) :-رحامه الله -قال

 . ((7))((حادث  مسند
:
ً
نَدٌ )) وقال أيضا حَابِيُّ مُس  سِيرُ الصَّ ف 

َ
 .( 8) ((وَت

 ه(:458ت) ،الإمدم البيهقي

 )) فيما نقل عنه الحافظ ابن حجر:
ً
 . (9) ((إلا أنه قدل إن له حاكم الرفع ،الموقوف ورجح البيهقي أيضا

:
ً
 . (10) ((ولاي زيد عن أبيهمأوقد رفعه  معنى المسند وهو فيح سناي صحيإهذا )) وقال أيضا

 ه(:463ت) ،الخطيب البغدادي

(( 
ً
لأن الصحدبي الذي شدهد  ؛نما هو مسندإوليس بموقوف و  لا ذكر فيه للنبي  لنه ؛فهذا يتوهم موقوفا

  وأ انهد نزلت في كذأثة آخبر عن أذا إالوحي 
 
 .  (11) ((كذا كدن ذلك مسندا

: ))وقال أيض
ً
فهو بمثابة قوله سمعت رسول الله  وكذلك قول الصحابي حادث أو أخبر أو قال رسول الله ا

 (12) ((يأمر بكذا وينهى عن كذا . 

                                                                    

 وأقوال العلماء في هذا أكثر مما ذكرت؛ فاقتصرت على بعضهم حاتى لا يطول المقال.  (6)

، 2هـ، م1411، 1بيروت ط –يحين، يار الكتب العلمية (الحاكم النيسابوري، أبو عبدالله محمد بن عبدالله، المستدرك على الصح7)

 .28ص

 .619، ص4( المصدر السابق، م8)

 .621، ص9ه، م1379بيروت،  -شرح صحيح البخاري، يار المعرفة ( ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أحامد بن علي، فتح الباري 9)

 .454، ص1هـ، م1414مكة المكرمة،  -الباز ( البيهقي، أحامد بن الحسين الخرساني، السنن الكبرى، مكتبة يار 10)

(الخطيب البغدايي، أبو بكر أحامد بن علي بن ثابت، الجامع لخلاق الراوي وآياب السامع، تحقيق ي. محموي الطحان، مكتبة 11)

 .291، ص2المعارف، الرياض، م

 .415، ص1( الخطيب البغدايي، الكفاية في علم الرواية. م12)
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 حمد, عثمان, نظري (23) لعلماءالتي لها حكم الرفع وحجيتها عند ا الأحاديث الموقوفة
 

 ه(:471ت) ،أبوبكر الجرجدني

داق أقل  من عشرة يراهمقال: ))   ،وعن علي  بن أبي طالب قال: لا يكون الص 
 
وهذا في حاكم المرفوع؛ لأن

  المقددثر لا تدرك
 
  قيدسد

 
 . (13) ((واجتهددا

 المطلب الثدني: المعدصرون:

رفعه فإنه إذا احاتف الحديث الموقوف بقرائن معنوية أو لفظية تدل على )) قال الدكتور نور الدين عتر:

  .(14) ((ثكون له حاكم المرفوع ويحتج به
ن الذي له حاكم المرفوع أما إذا كان م ،م يكن له حاكم المرفوعلوهذا إذا قال الدكتور محموي الطحان: ))

 . (15) ((فهو حجة ثجب العمل به كدلمرفوع

 المطلب الثدل : القسم الثدني

 ه(.241ت) ،الإمدم أحامد

صلى الله أنه كان يستفتح في مقام النبي   هصح عنأنه قد )) :جاء عن عمر رض ي الله عنه المثدل الأول:

ولذا قال الإمام أحامد: أما أنا فأذهب إلى ما  ،حاكم المرفوعوهو بهذا الوجه في  ،ويجهر به ويعلمه الناس عليه وسلم

 . (16) ((روي عن عمر

في احاتجاجه بما كان يفعله عمر رض ي الله عنه يدل على اعتبار  -رحامه الله -: قول الإمام أحامدقدل البدحا 

لنبي صلى الله عليه ذلك الثر عن ذلك الصحابي من قبيل المرفوع؛ لنه يعلم أن عمر رض ي الله عنه أخذ ذلك من ا

لا تأخذ إلا عن  -في الصل–وحااصل هذا أن الإمام أحامد أخذ بفعل الصحابي في أمر من أمور العباية التي  ،وسلم

أو تفاسير آيات قرآنية ونحو  ،الموقوفة لا سيما إذا تعلقت بأمورٍ تشريعية حااييثوهذا يدل على حجية ال  ،النبي 

 ذلك.

في مواضع من  -رحامه الله -وهذا ظاهر كلام أحامد ،ير الصحابة فيجب الرجوع إليهوأما تفسقال أبو يعلى: ))

ولهذا  ،وحاضروا التأويل فعرفوا ذلك ،فيه أنهم شاهدوا التنزيلوجه وال)) (...حاتى قال:((17) "طاعة الرسول " كتاب

 . ((18))((جعلند قولهم حجة

نَ حَا : المثدل الثدني مَدَ ب  حا 
َ
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َ
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وَر، يار الفکر(الجرجاني، أبو بكر ع13) فِسيِر الآيِ والسُّ
َ
رر في ت ، 1هـ،ج 1430، 1عمان، الرين ط -بد القاهر بن عبد الرحامن، يَر جُ الدُّ

  .466ص

 .328هـ ص 1401، 2( عتر، نور الدين، منهج النقد في علوم الحديث، يار الفكر، يمشق، ط14)

 .166ه، ص1425، 10بة المعارف، الرياض، ط( أبو حافص الطحان، محموي بن أحامد. تيسير مصطلح الحديث، مكت15)

ه، 1415، 27( ابن القيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر، زاي المعاي في هدي خير العباي. مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 16)

  .198، ص1م

 ( من الكتب المفقوية للإمام أحامد رحامه الله حاتى هذه اللحظة.17)

-721، ص3ه، م1410، 2ين الفراء، العدة في أصول الفقه، تحقيق أحامد المباركي، السعويية، ط(أبو يعلى القاض ي، محمد بن الحس18)

724. 
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َ
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َ
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َ
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َ
 . (19) وَلا

 ورجح الإمام الدارقطني: "في حاديث أم سلمة الوقف" ،: ضعف الئمة حاديث أم سلمة المرفوعقدل البدحا 

 وكذلك الإمام ابن عبدالبر حاين قال: " ،(20)
ً
مما  وفي حاديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجتنب شيئا

ومما يدل على ضعفه ووهنه أن مالك  ،وهو يري حاديث أم سلمة ويدفعه ،يجتنبه المحرم حاين قلد هديه وبعث به

لا بأس بالإطلاء بالنورة في عشر ذي الحجة فترك سعيد  :روى عن عمارة بن عبدالله عن سعيد بن المسيب قال

 . (21) "عنده غير ثابت أو منسوخ هلاستعمال هذا الحديث وهو راويته يليل على أن

 بهذا الحديث الإمام أحامد مع أن  الئمة من رجح وقفه كما نقلنا عنهم آنفا.  ومع هذا أخذ قدل البدحا :

 الإمدم البخدري 

فأخرج فيه "  الصحيح " المسند ألف كتابه الصحيح والذي أسماه --رحامه الله --معلومٌ أن الإمام البخاري 

  -وأخرج فيه ،ةالمرفوع حااييثال 
ً
الآثار التي و  حااييثال  وبعض تلك ،آثار الصحابة والتابعينو  أحااييثبعض  -أيضا

 وإنما يوريها عرضًا
ً
  وبعضها ،لفائدة جانبية ؛يوريها الإمام البخاري لا يوريها أصالة

ً
مما ها من قسمٌ و  ،أوريها أصالة

 . (22) لكن له حاكم الرفعفهو مع وقفه ؛ يحكم له بالرفع

برنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة حادثنا عبدالله بن يوسف قال أخقال الإمام البخاري:  المثدل الأول:

حَضَرِ »قالت: رض ي الله عنها  بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين
 
نِ فِى ال عَتَي 

 
نِ رَك عَتَي 

 
رَضَهَا رَك

َ
 حِاينَ ف

َ
ة
َ
لا هُ الصَّ

َّ
رَضَ الل

َ
ف

فَرِ  فَرِ  ،وَالسَّ  السَّ
ُ
ة
َ
ت  صَلا قِرَّ

ُ
أ
َ
حَضَرِ  ،ف

 
ةِ ال

َ
  . (23) «وَزِيدَ فِى صَلا

هذا الحديث في كتابه الصحيح تحت باب "كيف فرضت  -رحامه الله -أوري الإمام البخاري  لبدحا :قدل ا

وإيراي  ،تلك الليلة ومعلوم أن الإسراء والمعراج من المور الغيبية التي أسري فيها النبي  الصلوات في الإسراء"؟

 عنده؛ إذ لا يمكن بحالٍ أن يكون البخاري حاديث عائشة رض ي الله عنها الموقوف عليها يدل على أنه كالمر 
ً
فوع حاكما

 منها رض ي الله عنها
ً
منه  أو تلقاها الصحابة  ،فتلك من المور الغيبية التشريعية التي علمت من النبي  ،اجتهايا

 عليه الصلاة والسلام.

                                                                    

كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والسانيد. ت مصطفى بن أحامد العلوي، وزارة  ابن عبد البر، يوسف بن عبدالله القرطبي. (19)

  .235، ص17هـ، م1387الوقاف المغرب، 

بِي يَاويَ وَإيضاحِ مُشكِلاتِهِ. مانظر:  (20)
َ
نِ أ

َ
بُ سُن ذِي   .47، ص2ابن القيم، شمس الدين محمد، تَه 

 .236-235، ص17ابن عبد البر، يوسف بن عبدالله، التمهيد، م (21)

 بمثل هذه العبارة ونحوها؛ إنما من خلال صنيعهم حاين الاحاتجاج بتلك الحااييث. (22)
ً
 يحكم له بالرفع ليس تصريحا

 .350، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلوات في الاسراء، حاديث رقم  محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح البخاري،( 23)
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 . (24) الآيَة

 عليهقال الباحاث: أخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه بإس
ً
 ،نايه إلى ابن مسعوي رض ي الله عنه موقوفا

 حااييثوإلا للزم أن تسقط كل ال  ،ما أوريه هكذا يون الاحاتجاجٍ به -رحامه الله -أنه ولا يخفى على كل ذي لبٍ 

 حااييثفالحق أن يقال أن هذه ال  ،التي أوريها بإسنايه إلى أولئك الصحابة رض ي الله عنهم ،الموقوفة في صحيحه

ن } :باب قولهوكذا الحال مع هذا الحديث فقد أوريه تحت باب:  ،ة أوريها للاحاتجاج بهاالموقوف
َ
 أ

َ
تِرُون

َ
سْت

َ
مْ ت

ُ
نت

ُ
وَمَد ك

ا م ِ  ثِير 
َ
مُ ك

َ
 يَعْل

َ
هَ لا

َّ
نَّ الل

َ
مْ أ

ُ
نت

َ
ن
َ
كِن ظ

ََٰ
مْ وَل

ُ
ودُك

ُ
 جُل

َ
مْ وَلا

ُ
بْصَدرُك

َ
 أ

َ
مْ وَلا

ُ
مْ سَمْعُك

ُ
يْك

َ
هَدَ عَل

ْ
 يَش

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
د ت  فصلت[ . 22]{مَّ

 فيه  حااييثوإذا سلم هذا المر في أن البخاري يحتج بتلك ال 
َ

ختِلف
ُ
 لا فرق بين حاديث ا

ً
الموقوفة؛ فنقول إذا

ح الوقف على الرفع لكن حاكم عليه بأن له حاكم الرفع؛ لنه اشتمل على تفسير آية كما  ،والوقف ،بين الرفع ِ
ثم رُج 

مَ به من الاحاتجاج  ،ونحو ذلك ،ورٍ غيبيةأو اشتمل على أم ،هو الحال مع هذا الحديث ِ
 
فالحالة هذه تشبه ما سُل

فلو وري الحديث الموقوف أصالة  ،لن في نهاية المر حااصله الاحاتجاج بالحديث الموقوف ،بالحديث الموقوف من أصله

تُجَّ به ،أو اجتهاي ،وفيه أمورٌ غيبية أو تفاسير قرآنية لا تقال برأي حا 
ُ
 ،والاستدلال ،في منزلة الاحاتجاجفصار كالمرفوع  ،ا

 على ابن مسعوي رض ي الله عنه
ً
وفي المقابل إذا وري  ،كما فعل الإمام البخاري في هذا الحديث الذي أخرجه موقوفا

فهنا ينظر إلى القرائن التي تعين على ترجيح الصواب  ،أو الوقف ،بين الرفع ،أو طرقه ،الحديث وفيه اختلاف في سنده

أو قد يصحح كلا  ،أو المرفوعة ،وعندها قد يحكم بصحة الطرق الموقوفة ،وفي السانيد المختلفة ،في تلك الطرق 

.
ً
 الطريقين معا

ح الطريق المرفوع ِ
صار حجة لا  ،على الموقوف وكان وجه الصواب في إسنايه الرفع ،وعلى كل حاال؛ فإن رُج 

 خلاف فيه البتة.

 كالحديث الموقوف أصالةيصبح الحديث ا ،وإن كان الراجح فيه هو الوقف
ً
فعندها  ،لذي صح موقوفا

 من المور الغيبية ،يتحول النظر
ً
ومثلها لا  ،أو جاء فيه تفاسير لآيات قرآنية ،والتدقيق إلى متنه؛ فإن احاتوى المتن أمرا

  ،أو اجتهاي ،أو رأي ،يمكن أن تدرك بقياسٍ 
ً
  ،فحينها العمل بالحديث يكون لازما

ً
الإمام البخاري كما فعل  ،وحجته ثابتة

  والله تعالى أعلم. ،في هذا الحديث السابق

 فنقول: ما الفرق بين الحديث الموقوف المحتج به كما فعل ذلك الإمام 
ً
وحاتى يتضح المر نطرح سؤالا

ن أن الصواب فيه الوقف بعد أن  ،على ابن مسعوي رض ي الله عنه الموقوفالبخاري في الحديث  بَي 
َ
وبين حاديث ت

 بين الرفع والوقف؟ اختلف فيه

ل وتفقه في هذا العلم؛ بحيث يضع المور في نصابها الصحيح المناسب  ،الجواب: أنه لا فرق لدى كل من تأم 

 ولا هوى. ،من غير تعصبٍ  ،لها

                                                                    

 .4538البخاري، باب سورة فصلت، حاديث رقم (24)
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ً
 مهما

ً
  ،وأعني أنه لا فرق بينهما من ناحاية الاحاتجاج والاستدلال إذا تحقق شرطا

ً
وهو أن يتضمن متنه أمورا

 . (25) أو اجتهاي ،لا تقال برأي

 الإمدم مسلم 

 تعالى: )) -رحامه الله -قال
ُ
نَا مُعَاوِيَة

َ
ث حَرِيرِىُّ حَادَّ

 
رٍ ال

 
نُ بِش يَى ب  نَا يَح 

َ
ث مٍ  -حَادَّ

َّ
نَ سَلا نِى اب  ثِيرٍ  -يَع 

َ
بِى ك

َ
نِ أ يَى ب  عَن  يَح 

بَرَهُ 
 
خ

َ
رٍ أ نَ جُبَي  نَّ سَعِيدَ ب 

َ
بَرَهُ أ

 
خ

َ
نَ حَاكِيمٍ أ ى ب 

َ
ل نَّ يَع 

َ
ه   أ

َ
هُ ف

َ
ت
َ
رَأ هِ ام  ي 

َ
جُلُ عَل مَ الرَّ ا حَارَّ

َ
الَ إِذ

َ
اسٍ ق نَ عَبَّ هُ سَمِعَ اب  نَّ

َ
يَمِينٌ  يأ

الَ 
َ
رُهَا وَق ِ

ف 
َ
هَ :}يُك

َّ
رَ الل

َ
ك

َ
خِرَ وَذ

ْ
يَوْمَ الآ

ْ
هَ وَال

َّ
 ثَرْجُو الل

َ
دن

َ
ن ك

َ
ِ
 
 لم

ٌ
ة

َ
 حَاسَن

ٌ
سْوَة

ُ
هِ أ

َّ
مْ فِي رَسُولِ الل

ُ
ك

َ
 ل

َ
دن

َ
دْ ك

َ
ق

َّ
 ل

ا ثِير 
َ
 .  (26) (([21]الحازاب:{ك

وقد  ،: أخرج الإمام مسلم هذا الحديث في صحيحه وهو موقوف على ابن عباس رض ي الله عنهقدل البدحا 

 ،يقدم الحديث الصح فالصح -رحامه الله -وكما هو معلومٌ أنه ،جعل الإمام مسلم هذا الحديث في أول الباب

عُد هذا الحديث من الحاكام التي تبين ما على الرجل أن يفعله في واستشهايه بهذا الحديث يدل على أن الإمام مسلم يَ 

م عليه امرأته ذهب عنه ما قد حارمه هو عليه ،حاال أنه حار 
ُ
في هذا  -رحامه الله -فأوريه الإمام مسلم ،وهي كفارة يمين ت

أو إبراء الذمة هي  ،رجكرفع الح ،الباب باعتبار هذا الحديث فيه من الحاكام الشرعية؛ ومعلومٌ أن الحاكام الشرعية

 والله تعالى أعلم. ،أو اجتهاي ،لا تقال برأيٍ  ،توقيفية

 
ً
 كاملا

ً
 حامه الله قد أخرج في صحيحه كتابا

ً
وهو كتاب "التفسير"  ،ومما تجدر الإشارة إليه أنَّ الإمام مسلما

موقوفة  أحااييثهي  ،تفسيرها أو في بيان ،التي ذكرها في ذلك الباب كذكر أسباب نزول الآيات أو السور  حااييثكل ال 

 
ً
 مرفوعا

ً
 واحادا

ً
وهذا يؤكد لنا أن  ،عن النبي صلى الله عليه وسلم (27) ثابتة عن الصحابة رض ي الله عنهم خلا حاديثا

 والعمل بمقتضاها.  ،الصحابة رض ي الله عنهم وحجيتها أحااييثمنهج الئمة المحدثين قبول 

ا سبق يتبين لنا: أن المحدثين كانوا ي الموقوفة التي لها حاكم الرفع منزلة الحديث المرفوع  حااييثحملون ال ومم 

 ،وتصحيحهم لها هو بالاحاتجاج بها في كتبهم ،فيصححونها بذلك الاعتبار ،إذا لم يكن للرأي أو الاجتهاي فيها سبيل

 من  حااييثأو إيرايها تحت أبواب الاحاتجاج التي يذكرون تحتها ال  ،وسننهم
ً
أوريها  حااييثتلك ال ونحن نعلم أن بعضا

 ،أو لزياية في المتن او غيره من المور كما هو معلوم ،أو لبيان أوجه الاختلاف فيها ،أهل العلم لبيان ضعفها وعللها

وقد بينا  ،لكن هذا لا يعارض كلامنا السابق؛ إذ أن أهل العلم يورينها أيضا للاحاتجاج بها ،وهذا صحيح مسلمٌ به

 
ً
 حااييثكانوا يوريون كثيرا من ال  ،على ذلك أن أصحاب الصحيحين الإمامين البخاري ومسلم وأكبر مثالٍ  ،ذلك آنفا

ن في صنيعهما ،الصحيحة الموقوفة محتجين بها ولهذا يقول الإمام أبو عمرو الداني: "قد يحكي  ،وهذا واضح بي 

ض ي الله عنه قاله إلا فيخرجه أهل الحديث في المسند؛ لامتناع أن يكون الصحابي ر  ،الصحابي قولا يوقفه

 أموقوفة ليس فيها  أحااييثإنما هي  حااييثولا يمكن أن يأتي معارضٌ فيقول أن بعض تلك ال  ،(28)بتوقيف"
ً
مورا

فجواب ذلك: أن المحدث إذا احاتج بحديث كهذا فمن باب أولى الاحاتجاج  ،غيبية أو نحوها مما يدخل في هذا المبحث

 أمرا من أمور الغيب ونحوه. بالحديث الموقوف الذي جاء في متنه 

                                                                    

وإذا لم يتحقق هذا الشرط، نظر إلى الحديث الموقوف من ذلك الصحابي من منظور هل له من مخالف أو لا يوجد فيحتج به،  (25)

 في كتب أصول الفقه، فلينظر إليها. 
ٌ
 وهكذا، وتفصيل ذلك مبسوط

  .3676(مسلم بن الحجاج، أبو الحسين القشيري،. الصحيح، باب وجوب الكفارة على من حارم امرأته ولم ينوِ الطلاق، حاديث رقم 26)

 . وانظر كتاب التفسير في صحيح مسلم.7527( المصدر السابق حاديث رقم27)

، 2ه، م1404، 1قلاني، أحامد بن علي، النكت على كتاب ابن الصلاح، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، طابن حجر العس (28)

 .531ص
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إلى ترجيح  فإني لا أرى أي تعارض بين المرفوعات والموقوفات حاتى يصار : "-رحامه الله -ويقول الشيخ اللباني

وهذا هو ملحظ  ،ذلك لأن الموقوف هند في حاكم المرفوع؛ لأنه لا ثقدل بمجرد الرأي كمد هو ظدهرهذه على تلك؛ 

وكذلك الحافظ ابن منده الذي أقام  ،وهم على علم بالطرق الموقوفة يون ريب ،الترمذي ومن وافقه حاين صححوه

 . (29) "فلم يعل تلك بهذه لما ذكرت ،وساق الطرق الكثيرة الموقوفة ،جزءه على الطرق المرفوعة

وإنما غلب على صنيعهم  ،غير مصرحاين في الغالب حااييثفأهل العلم من المتقدمين احاتجوا بتلك ال 

ولهذا جاءت عبارات  ،بينما خلفهم من المتأخرين صرحاوا حاين الاحاتجاج بها بإطلاق بعض العبارات ،االاحاتجاج به

وهو في حاكم المرفوع لنه لا يقال من " ،"إلا أنه قال إن له حاكم الرفع" ،"هو عندنا في حاكم المرفوعكثيرة منهم بمثل: "

 " ،"قبل الرأي
ُ
ف ر 

َ  
م الم

 
حَابِي  فِي حُاك سِير الصَّ ف 

َ
 ونحو ذلك من العبارات.  ،"وعوَت

وتفاسير الصحابة عند جمهور الئمة المتقدمين على : ))-رحامه الله -وهذا يؤكد لنا ما قاله الحافظ بن حجر

وبعض المحققين حامل ذلك على ما يتعلق بأسباب النزول وما  ،ما نقله الحاكم أبو عبد الله محمولة على الرفع

 . (30)((أشبهها

 
ً
بِرًا له: ))-الله رحامه -وقال أيضا

 
ي مُخ تَض ِ لِكَ يَق 

َ
فوعِ؛ لنَّ إخبارَهُ بذ ر 

َ
مُ الم

 
مَا كان لهُ حُاك وما لا مَجَالَ  ،وَإِنَّ

ائِلِ بهِ 
َ
ي مُوقِفًا لِلق تَض ِ تِهَايِ فيه يَق  بِيُّ  ،للاج   النَّ

َّ
حَابَةِ إلا  لِلصَّ

َ
تُبِ القديمَةِ  ولا مُوقِف

ُ
بِرُ عَن الك

 
ضُ مَن يُخ ا فلِ  ،أو بَع 

َ
هَذ

انِي
َّ
مِ الث تِرَازُ عَن القِس  مُ ما لو  قالَ: قالَ رَسُولُ اِلله  ،وقعَ الاحا 

 
لِكَ فله حُاك

َ
فهو مرفوعٌ سواءٌ كانَ مما  ،وإذا كانَ كذ

ة
َ
 . (31)((سمعَهُ منه أو عنهُ بواسِط

ويهدي  ،لظمآنويروي قلب ا ،في كلامه السابق مما يشفي لهف الولهان -رحامه الله -قال الباحاث: وقد أجاي

في حاال طابقت جميع  ،والاحاتجاج بها ،والحكم عليها بالرفع حااييثفقد ذكر ما يوجب العمل بتلك ال  ،التائه الحيران

ر فعندها وجب المصير إلى قول ابن حجر ،ما ذكر ِ
 
وقوله هذا يجعل القلب على يقينٍ بما  ،وانتفى عنها جميع ما حُاذ

 أنه "أ
ً
 . (32)مير المؤمنين في الحديث"قال عنه أئمة الشأن قديما

لوا هذا العلم الشريف ويونوه في يواوين علم  ،هذا وكما هو معلومٌ أن متأخري علماء الحديث قد أص 

 لهذا الدين الحنيف ،الحديث
ً
وإنما  ،وتأصليهم هذا لم يأت من فراغ أو هوى  ،فكلهم يسعى له سعي الحثيث ،خدمة

رَّجوا لنا تلك الكتب العظيمة في علم الحديث  ،وسبر لمروياتهم ،مينمن استقراء لصنيع من سبقهم من المتقد
 
فخ

 والله المستعان. ،فالعجب ممن ينكر ذلك ،الذي يستقي منها القاص ي والداني

 لا  أحااييثوعندما أطلقوا تلك العبارات أطلقوها بناء على 
ً
موقوفة حاملوها على الرفع؛ لن في متنها أمورا

وهذا بلا شك مما أخذوه عن أسلافهم من المتقدمين بطريق الاستقراء والسبر والنظر  ،اجتهايٍ يمكن أن تقال برأي أو 

 والله تعالى أجل وأعلم. ،وإيراجها في مواضع يدل على الاحاتجاج بها ،حااييثواحاتجاجهم بتلك ال  ،إلى أحاكامهم

لنهم  ،والسبر ،قراء والتتبعبل إن معظم مناهج المحدثين المتقدمين ومصطلحاتهم لم تعلم إلا بطريق الاست

فإن علم الرواية على الدراية كانت سائدة في زمنهم فعُلم بعضها بطريق الاستقراء  ،لم يصرحاوا بعبارة تدل على ذلك

كمصطلح "حاسن  ،أو المعنى من ذلك المصطلح الذي يطلقه المحدث ،المنهج الذي يسير عليه ذلك الإمام المتقدم

                                                                    

 .972، ص7ه، م1422، 1اللباني، محمد ناصر الدين، السلسلة الصحيحة، مكتبة المعارف، الرياض، ط (29)

 .25،ص2هـ م1405، 1سلامي، بيروت، طابن حجر العسقلاني، أحامد بن علي، تغليق التعليق، المكتب الا  (30)

 . 107هـ، ص1424، 3ابن حجر العسقلاني، أحامد بن علي، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، مطبعة الصباح، يمشق، ط ((31
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وغيرها كثير من المناهج  ،عند الإمام مسلم حااييثوترتيب ال  ،كشرط البخاري في صحيحهو  ،(33) صحيح" عند الترمذي

 تدور بين رحى الترجيحات ،التي علم بعضها ،الغامضة عند المحدثين
ً
والاجتهايات عند  ،بينما لا يزال بعضها غامضا

 المتأخرين. 

 المبح  الثدل : أمدرات الحكم على الحدث  الموقوف بدلرفع

  (34)الأول: القرائن المطلب

والحكم لها بالرفع أنهم يحكمون على حاديث موقوف  حااييثومما يدل على يقة أهل العلم في قبول تلك ال 

  ،بأن له حاكم الرفع وفق قرائن
ً
فلا يحكمون على كل حاديث موقوف برفعه إلا من خلال تلك القرائن  ،وليس اعتباطا

 وتلك القرائن هي: ،وإلا فلا ،عليه بذلك فإن تحقق فيها حاكم ،التي تظهر على كل حاديثٍ 

  (35)أولا: التفسير

: بيدن سبب نزول الآثة.
 
 ثدنيد

 . وفيهد: (36)ثدلثد: الأمور الغيبية

 أو الآتية ،المور الماضية -

 ونحو ذلك. ،كالملاحام والفتن لاحاقةالأو  وهلاك المم السابقة بدء الخلقك -

 . قصص النبياء -

 حو ذلك.ون ،وقومهم ،حاوايث للنبياء -

 .النار وأالجنة وصف  -

: الأمور التشريعية. وفيهد: 
 
 رابعد

 الحلال والحرام -

 النهي والإباحاة -

: العبددات. وفيهد:
 
 خدمسد

 المور الفقهية. -

                                                                    

انظر مثلا كتاب: القاض ي، أحامد بن محمد شاكر، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ت علي الحلبي، مكتبة المعارف،  (33)

 هـ.1417، 1الرياض، ط

 وممكن أن يطلق عليها أيضا "المور أو المارات" التي يحكم لمتنها بالرفع حاكما. (34)

الصحابي وبين أن يكون ذلك التفسير قد تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وينبغي التفريق بين ما قد يكون اجتهايا من  ((35

مباشرة منه أو عن طريق صحابي آخر أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمعيار في ذلك هو النظر إلى ذلك التفسير من حايث 

 تعلق متنه بأمر غيبي أو تشريعي ليس للاجتهاي فيه مجال.

غي بيانه أن بعض الصحابة قد تلقى بعض أحااييث أهل الكتاب، وجواز ذلك جاء في حاديث أبي هريرة رض ي الله عنه ومما ينب (36)

. وتلك حاكمها الاستئناس بها ما 6486مرفوعا بلفظ: "وحادثوا عن بني إسرائيل ولا حارج" رواه الإمام أحامد، المسند، حاديث رقم 

 وافق شرعنا، وإلا رييناه.
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 الحاكام التكليفية. -

 المقايير الشرعية.  -

 المواقيت الزمنية. -

: الوعد والوعيد. وفيهد:
 
 سددسد

 الترغيب والترهيب. -

  قاب.تحديد الثواب أو الع -

 الإثمدن والكفر. وفيهد:

 يمان.نواقض الإ  -

 مسببات الكفر. -

 محبطات العمال. -

: الأمور التوقيفية. 
 
 خدمسد

 العقيدة  -

 أسماء الله وصفاته -

 موقوف صحيحٌ على صحابي
ٌ

فإنه مما يحكم  ،فمثل هذه المور من القرائن التي ذكرت إذا جاء فيها حاديث

  على أن لا يخالف شرطا مما ،له بالرفع
ً
  ،ذكرنا سابقا

ً
 وحاديثا

ً
 ،وهذا هو المسلك الصحيح الذي عليه أئمة العلم قديما

أن يتحدث عن أمورٍ كهذه بلا  -كما أسلفنا مهما بلغ من المرتبة والمكانة -فلا يمكن لصحابي ،واليلة كلها تؤيد ذلك

  فإذا ذكروا ،نه أو من صحابته ع ،ونعني بالبرهان أنه سمعه أو تلقاه من النبي ،برهان ولا يليل
ً
في تلك  كلاما

  المور 
ً
 من الله  ل الوحي ينزل على النبي ب ،الصحابي لا ينزل عليه الوحيمعلومٌ أن و  ،لابد أن يكون مصدره وحايا

 أن هذا الكلام مما 
ً
وصف النار  وأ والجنة عن النار  فالكلام ،من رسول الله  -الصحابيأي  -هعرففنعلم يقينا

الصحابي لم ير  فحتما أن ،يوجب المصير إلى ما قلناه ،عن الحساب والجزاء والصراط وغير ذلك مأو الكلا والجنة 

 من ذلك
ً
على اعتبار أن هذا  نقبل كلام هذا الصحابيف على يقين أن مثل هذا مما تلقاه من النبي لكننا  ،شيئا

 ؛ صدر من مشكاة النبوة صلوات ربي وسلامه عليه
ً
في حاال  ،نأخذ كلام الصحابي في الغيبياتأن  لابد لنا من فأحايانا

: -رحامه الله -قال شيخ الإسلام ابن تيمة ،عويكون في حاكم المرفو  لم نجد مرفوعا صريحا فالمصير إلى ذلك الموقوف

لما شاهدوه من  ،فإنهم أيرى بذلك ،رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة ،ولا في السنة ،إذا لم نجد التفسير في القرآن))

مثل: عبدالله بن  ،والئمة المهديين ،وكبراؤهم كالئمة الربعة ،التي اختصوا بها... لاسيما علماؤهم ،والحاوال ،نالقرآ

 . (37) ((مسعوي

من أي مسلم بل لا تجوز؛ لنه يعد حاينها رجما بالغيب؛ إذ أن  ،وإذا الكلام في تلك المور الغيبية لا تقبل

 من الله
ً
 ،وبالتالي يتأثم ذلك المسلم الذي قال مثل هذا الكلام  وحيَ بعد موت النبيولا  ،مصدر تلك المور وحايا

أن يأتي  وهذا تشريعٌ بلا شك ليس لحادٍ إلا النبي ،واليهى من ذلك أن يتكلم بكلامٍ أو حاديث فيه ثوابٌ أو عقاب

ِ فكيف يتصور هذا من الصحابة ،بمثل هذا
الكرام وهم خير من وطأت  فنقول إن كان هذا لا يتصور من مسلمٍ عايي 

 لوامره ،بل هم الكثر خشية لله ،قدمهم الثرى بعد النبياء والرسل
ً
 عن محارمه ،وتطبيقا

ً
 لله  ،وبعدا

ً
وأكثرهم إجلالا

                                                                    

 .364، ص13هـ، م1426، 3مد بن عبدالحليم الحراني. مجموع الفتاوى، يار الوفاء مصر، طابن تيمية ، أحا(37)
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لَ منهم في الدين بتلك المور بلا برهان ولا بيان من ورسوله الكريم وَّ
َ
. فلا يتصور منهم بعد ما كل ما ذكر أن يَتَق

 لنهم عاصروه. ،لوحي صلوات ربي وسلامه عليهالمؤيد با

ومكانتها العالية في الشريعة الإسلامية كونها  ،الموقوفة التي لها حاكم الرفع حااييثوبهذا نعلم عظم مقدار ال 

المرفوعة على صحابها أفضل الصلاة وأتم  حااييثتعد من مصاير التشريع الاسلامي إلحاقا بالمصدر الثاني وهي ال 

وجعلوها بمرتبة الاحاتجاج مثلها كالمرفوعة  ،حااييثولهذا وجدنا أهل العلم قديما وحاديثا اهتموا بتلك ال  ،التسليم

 
ً
يظهر ذلك كما أسلفنا من تصريحهم أحايانا ومن صنيعهم حاين الاستدلال بها وذكرها تحت البواب حاين  ،أصالة

إذ أوري في ذلك  ،ي جامعه الصحيح في باب التفسيرف -رحامه الله -وهذا ما فعله الإمام مسلم ،إيراييهم لتك الاحاتجاج

 من أقوى الدلالات على الاحاتجاج. وهذا ،كلها موقوفة إلا واحادا أحااييثالباب 

 وأهم النتدئج: ،الخلاصة

وقد  ،لدى علماء المسلمين ومكانة عالية ،الموقوفة لها أهمية كبيرة في الشريعة الإسلامية حااييثأن ال 

 من خلال إيراي تلك ال  ثحاايياهتموا بتلك ال 
ً
 واحاتجاجا

ً
وهذا  ،في مصنفاتهم وتراجم البواب عليها حااييثتخريجا

 يليل الاحاتجاج.

مما يدل على ارتباطها بالتشريع  ،وأخرى عقدية ،الموقوفة جاءت فيها أحاكام تشريعية حااييثأن كثيرا من ال  -1

.
ً
 واعتقايا

ً
 الإسلامي فقها

 موقوفة ق أحااييثمن أنكر أن هناك  -2
ً
 كبيرا

ً
ونتيجة ذلك هدم السنة الوارية  ،د يحكم لها بالرفع فقد أخطأ خطأ

 للطعن في الصحابة أمام المستشرقين وأذنابهم بدعوى أن الصحابة  ،الموقوفة حااييثفي تلك ال 
ً
بل ويفتح بابا

 هم.حااييثوبالتالي يسقط الاحاتجاج بالكلية ل  ،يتكلمون في أمور الغيب بلا مستندٍ ولا يليل

مما يدل على أهميتها وعلى  ،الموقوفة في الكتب الحديثية وغيرها من المصنفات عدي غير قليل حااييثعدي ال  أن -3

من تلك  حااييثوجب على كل محقق أو باحاث أن يحذف تلك ال  حااييثفلو أسقطت تلك ال  ،اهتمام العلماء بها

 وفة قد يحكم برفعها.موق أحااييثوهذا ناتج من يقول بعدم وجوي  ،الكتب؛ لن لا قيمة لها

 التوصيدت:

الموقوفة التي لها حاكم الرفع في المصنفات الحديثية وإبرازها بصورة توضح المنهجية الصحيحة في  حااييثتتبع ال  -1

 والاحاتجاج بها. ،التعامل معها

 مع وضع الضابط في معرفة ذلك. ،لياتيمما شابها من الإسرائ حااييثتجريد تلك ال  -2

 سرائيلية ومعرفة ما وافقت منها شرعنا أو لم توافق. حاصر تلك المرويات الإ  -3

 وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...

 فهرس المصددر والمراجع:

 هـ.1406،يمشق ،يار ابن كثير ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،عبدالحي بن أحامد ،ابن العماي الحنبلي -

 ،27ط  ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،زاي المعاي في هدي خير العباي ،شمس الدين محمد ،ابن القيم الجوزية -

 ه.1415

 هـ.1426 ،يار الوفاء مصر ،مجموع الفتاوى  ،أحامد بن عبدالحليم ،ابن تيمية الحراني -

 هـ.1406 ،يمشق ،يار الفكر ،محمد بن إبراهيم. المنهل الروي في مختصر علوم الحديث ،ابن جماعة -
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 ،المدينة المنورة ،الجامعة الإسلامية ،النكت على كتاب ابن الصلاح ،ن عليأحامد ب ،ابن حجر العسقلاني -

 ه.1404

 هـ.1405 ،بيروت ،المكتب الاسلامي ،تغليق التعليق ،شهاب الدين أحامد بن علي ،ابن حجر العسقلاني -

 ه.1379 ،بيروت -يار المعرفة ،فتح الباري شرح صحيح البخاري  ،ابن حجر العسقلاني -

وزارة الوقاف  ،ت مصطفى بن أحامد العلوي  ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والسانيد ،لقرطبيابن عبد البر ا -

 هـ.1387 ،المغرب

 ،تحقيق: إسماعيل بن غازي  ،تهذيب سنن أبي ياوي وإيضاح مُشكِلاته ،شمس الدين محمد ،الجوزية قيم ابن -

 ه.1428 ،مكتبة المعارف

 هـ.1416 ،يار المعارف القاهرة ،بلسان العر  ،محمد بن مكرم، ابن منظور  -

وَر  ،الجرجاني ،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحامن - رر في تفسير الآي والسُّ  ،الرين ،عمان -يار الفکر ،يَر ج الدُّ

 هـ. 1430

 ه.1425 ،الرياض ،مكتبة المعارف ،تيسير مصطلح الحديث ،محموي بن أحامد ،أبو حافص الطحان -

  .ه1422 ،رياضال ،مكتبة المعارف ،الصحيحة وش يء من فقهها حااييثسلسلة ال  ،محمد ناصر الدين ،اللباني -

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه  ،محمد بن اسماعيل البخاري  -

  هـ.1422 ،يار طوق النجاة ،تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر ،وأيامه

 هـ.1414 ،مكة المكرمة -مكتبة يار الباز ،السنن الكبرى  ،أحامد بن الحسين ،البيهقي -

يار الرسالة العالمية بدمشق  ،تحقيق: شعيب الرنؤوط وآخرين ،الجامع الكبير ،محمد بن عيس ى ،الترمذي -

 هـ.1430 ،وبيروت

 هـ.1411 ،بيروت –يار الكتب العلمية  ،المستدرك على الصحيحين ،محمد بن عبدالله ،الحاكم النيسابوري -

تحقيق ي. محموي ، الجامع لخلاق الراوي وآياب السامع ،أبو بكر أحامد بن علي بن ثابت ،الخطيب البغدايي -

 الرياض. ،مكتبة المعارف ،الطحان

يار الهدى بميت  ،تحقيق إبراهيم بن مصطفى آل بحبح الدمياطي ،الكفاية في علم الرواية ،الخطيب البغدايي -

 هـ.1423 ،مصر ،غمر

 م.1948 ،مكتبة الفارابيث علوم الحدي معرفة أنواع ،و عمرو عثمان بن عبد الرحامنأب ،الشهرزوري -

 هـ.1401 ،يمشق ،يار الفكر ،منهج النقد في علوم الحديث ،نور الدين ،عتر -

 ،السعويية ،تحقيق أحامد المباركي ،العدة في أصول الفقه ،محمد بن الحسين الفراء ،القاض ي أبي يعلى -

 .ه.)بدون اسم ناشر(1410

 .ه1430 ،بيروت ،قرطبة يار ،الجامع الصحيح ،أبو الحسين القشيري  ،مسلم ابن الحجاج -
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The suspendednd Ahaadeeth Which has a lifting ruling and Obligation in the Scientists 

Abstract: The article is to highlight the true picture of the suspended Hadith, which is related to the board of metaphysical 

or legislative, so that it is difficult to say that this is purely jurisprudence, and therefore ruled that the rule of lifting. 

And the definition of the language and terminology, and the importance of these conversations and their status in the law, 

and how the scholars of the Hadith and the owners of Hadith books have taken care of them, but promised those 

conversations that have suspended the rule of lifting such as raised speeches, this is shown when they are quoted in several 

places of their books, Under the doors you pict on in their books. 

And reported the words of scholars in this subject, and their work and reported some recent examples that explain to us the 

approach of the scholars in dealing with those conversations, and also reported clues or sings through which to rule the 

suspended Hadith that he has the rule of lifting, and then proved that these conversations are important to take into 

account And dealing with it in accordance with a sound and proper approach based on the approach that the Hadithies 

have used in the past and the recent, and God the conciliator. 

Keywords:  Hadith, the Hadithies, suspended Hadith, rule of lifting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


